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I. المقدمة
التعرف على ركعتا الفجر. 
II. موضوع المقالة
الباب الثاني: رَكعتا الفَجر: حُكمُهما، صِفتهما، فَواتُهما، قَضاؤهما:

ركعتا الفجر هو الباب الثاني من الأبواب العشرة، باحتساب كتاب: الجنازة، أو الأبواب التسعة التي عدّها ابن رشد تحت "كتاب الصلاة" الثاني. وقد قسّمه ابن رشد -رحمه الله- إلى أربع مَسائل:

فبعد أن حكى الاتفاق على أنّ ركعتي سنّة الفجر سُنّة مؤكّدة، جاء بالمسائل الأربعة التي هي محلّ اختلاف بين الفقهاء، وهي: ما المستحَبّ مِن القراءة في هاتيْن الركعتين؟ وما صفة القراءة المستحبّة فيهما، هل تكون سرّية أو جهرية؟ وإذا فاتت هاتان الركعتان بسببٍ ما: تضييق الوقت، أو إدراك الإمام، أو إقامة الصلاة، فما العَمل؟ والرابعة: هل لهاتيْن الركعتين قَضاء أو لا؟:

حُكم ركعتيِ الفجر:

يقول ابن رشد -رحمه الله: إنّ الفقهاء قد اتّفقوا على أنّ ركعتَي الفجر -ركعتي النَّافلة- سُنّة، لمعاهدته صلى الله عليه وسلم على فِعلها أكثر منه على سائر النوافل -أي: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما أكثر مِن محافظته على سائر النوافل. وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة عند الجماعة إلَّا الترمذي، أيضًا ما روي: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُرَغّب فيهما، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((ركعتا الفَجر خيرٌ مِن الدنيا وما فيها))، رواه مسلم، والترمذي، والنسائي، ولأنه قد روي أيضًا: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى هاتيْن الركعتيْن لمّا فاتته بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة))، كما رواه الشيخان.

وبعد أن حكى ابن رشد هذا الاتفاق على أنّ ركعتَي الفجر سُنّة، وأوضح لنا أنها مؤكّدة مِن فِعل النبي صلى الله عليه وسلم وحِرصِه على أدائها أكثر مِن سائر النوافل، وترغيبه صلى الله عليه وسلم فيها، وقضائها أيضًا بعد طلوع الشمس مِن النبي صلى الله عليه وسلم دلّ ذلك كلّه على أهمّيتها وتأكيد سنّيتها. ينقلنا ابن رشد -رحمه الله- إلى المَسائل التي اختَلف فيها الفقهاء في ذلك. 

ولكن قبل أن ننظر فيما اختلَف فيه الفقهاء مِن المسائل، ننظر فيما ذكره ابن قدامة-رحمه الله- عن تأييد وتأكيد هذه السنّية بركعتَي الفجر. يقول ابن قدامة -رحمه الله- في تِعداد النوافل وبيان فَضلها في كتابه (المغني): وآكَد هذه الركعات: ركعتا الفجر.

وآكد -كما نعلم: أفعل تفضيل، يعني: هي أفضل السُّنن، قالت عائشةرضي الله عنها: ((إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء مِن النوافل أشدّ معاهدَة منه على ركعتَيِ الفجر))، متفق عليه. وفي لفظ: ((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرعَ منه إلى الركعتيْن قبل الفجر)), أخرجه مسلم. وقال: ((ركعتا الفجر خير مِن الدنيا وما فيها))، وفيه لفظ: ((أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها))، روه مسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلُّوهما ولو طَردتْكم الخَيل))، أي: هجَمت عليكم الخيل في حَرب، رواه أبو داود. 

مِن هذا يتبيّن مَدى تأكّد هاتيْن الركعتيْن اللّتيْن نصلّيهما قبل صلاة الصبح، وهما سُنة مؤكّدة ينبغي الحِرص عليها مهما كانت الظروف والأحوال؛ فكيف بمن يضيّعهما، بل ويضّيع ما هو أكبر منهما، وهو: صلاة الصبح نفسها؟ إن ذلك شيء عجيب وغريب. لذلك نُنبِّه إلى الحرص على فريضة الصبح، ومِن قبْلها ركعتيْن هما: سنّة الفجر.

المَسائل الأربعة التي وقع فيها الاختلاف بين العلماء فيما يتّصل بركعتَي الفجر:

1. المستحَبّ مِن القراءة في ركعتي الفجر:

عند مالك -رحمه الله: المستحبّ: أن يَقرأ فيهما بـ"أمّ القرآن" فقط.

أمّا الشافعي فقال -أو أضاف إلى ذلك: لا بأس أن يَقرأ فيهما بـ"أمّ القرآن" مع سورة قصيرة.

وقال أبو حنيفة: لا توقيف فيهما، أي: لم يَثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة مُعيّنة في ذلك حتّى نقول باستحبابه؛ وبالتالي يجوز أن يَقرأ فيهما المرء حِزبه من الليل، يعني ما يتعوّد قراءته، أو ما هو متسلسل في قراءته وخَتْمه للقرآن الكريم. يقرأ فيهما المرء حِزبه من الليل دون تفضيل لسورة على أخرى، أو لآيات على أخرى.

يبيّن ابن رشد -رحمه الله- سبب اختلاف الفقهاء في ذلك على هذه الأقوال الثلاثة:

الإمام مالك يقول: لا يَقرأ شيئًا إلَّا "الفاتحة". والإمام الشافعي يقول: يقرأ "الفاتحة" وسورة قصيرة. والإمام أبو حنيفة يقول: يقرأ ما يشاء.

ما السبب الذي أدّى إلى اختلاف هؤلاء الأئمة الثلاثة في هذه الأقوال، فيما يُقرأ في ركعتَي الفجر؟:

يقول ابن رشد -رحمه الله: السبب في اختلافهم: اختلاف قراءته صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة؛ ذلك أنّه روي عنه صلى الله عليه وسلم: أنه كان يُخفّف ركعتَي الفجر، على ما روتْه عائشة رضي الله عنها قالت: ((حتّى أني أقول: أقَرَأ فيهما بـ"أمّ القرآن" أم لا؟))، متّفق عليه -أي: من السرعة. بسرعة النبيصلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تقول: "حتى أني أقول: أقرأ فيهما بـ"أمّ القرآن" أم لا؟".

فظاهر هذا: أنّه صلى الله عليه وسلم كان يَقرأ فيهما بـ"أمّ القرآن" فقط؛ لأنه لا صلاة بدون "أمّ القرآن". وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، أخرجه أبو داود، وهو عند مسلم، والترمذي، والنسائي: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما.

فمن ذهب من العلماء مَذهب حديث عائشة -أي: التخفيف -كما فعَل الإمام مالك- اختار قراءة "أمّ القرآن" فقط؛ وهو رأي مالك -كما أشرنا. 

ومَن ذهب مذهب الحديث الثاني -أي: ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما -وهو: الإمام الشافعي- اختار "أمّ القرآن" وسورة قصيرة. 

ومن كان على أصله -أي: الإمام أبو حنيفة- أنّه لا تتعيّن القراءة في الصلاة؛ ، قال: يقرأ فيهما ما أحب. وكلّ ذلك صحيح. 

رأي ابن قدامة:

يقول: ويستحبّ تخفيفهما؛ فإنّ عائشة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي ركعتَي الفجر فيخفِّف، حتّى إني لأقول: هل قرأ فيهما بـ"أمّ الكتاب"؟))، كما أورده ابن رشد، متفق عليه.

إلَّا أنّه مع التخفيف، يُستحبّ أن يقرأ فيهما، وهما سورتان قصيرتان، لا يُسبِّبان تطويلًا، ولا يُخرجان الصلاة عن التخفيف، لِما روى أبو هريرة: ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتَيِ الفجر، رواه مسلم.
وقال ابن عمر: ((رمَقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا -بمعنى: راقبْتُه وتابعْتُه- فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر، قال الترمذي: هذا حديث حَسن. 

وعن ابن عباس قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتَيِ الفجر، وفي الآخِرة منهما، رواه مسلم.

بل قال ابن قدامة في هذا المَقام أيضًا: ويُستحبّ أن يضطجع بعد ركعتَيِ الفجر على جنْبه الأيمن،. كان أبو موسى، ورافع ابن خُديج، وأنس بن مالك، يفعلونه، وأنكره ابن مسعود. وكان القاسم، وسالم، ونافع، لا يفعلونه. واختُلف فيه عن ابن عمر. وروي عن أحمد: أنّه ليس بسُنّة؛ لأن ابن مسعود أنكره.

ولنا: ما روى أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلّى أحدُكم ركعتَيِ الفجر، فليضطجِع))، قال الترمذي: هذا حديث حَسن. رواه البزار في "مسنده". وقال: ((على شِقّه الأيمن)). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبيصلى الله عليه وسلم إذا صلّى ركعتَيِ الفجر اضطجع على شِقّه الأيمن))، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. واتّباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفِعله أولى من اتّباع مَن خالَفه كائنًا من كان.

فالمسألة الأولى، وهي: المستحب مِن قراءة القرآن في هاتيْن الركعتيْن اللّتيْن هما سُنة قبليّة. أي: قبل صلاة الصبح المفروضة تحتوي على ثلاثة أقوال:

قول الإمام مالك: قراءة "الفاتحة" فقط.

قول الإمام الشافعي: "الفاتحة" وسورة القصيرة.

قول الإمام أبي حنيفة: يقرأ ما يشاء. ولكلٍّ دليله مِن الأخبار والآثار التي رأيناها. 
 
2. صفة القراءة المستحَبّة فيهما: هل تكون سريّة أو تكون جهرية؟

صفة القراءة: هل تكون سرّيّة أو تكون جهرية؟ أو أنّ المصلي مخيّر بينهما، يُسرّ كما يشاء أو يجهر كما يشاء؟:

يحكي ابن رشد -رحمه الله- في ذلك ثلاثة أقوال للفقهاء فيقول: 

القول الأول: ذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء -رأي الجمهور: أنّ المستحبّ فيهما هو: الإسرار. 

القول الثاني: ذهب قوم إلى: أن المستحبّ فيهما هو: الجهر.

القول الثالث: ذهب قوم إلى: أنّ المصلِّي مخيّر في هاتيْن الركعتيْن في القراءة فيهما بين الإسرار والجهر.

3. من فاتته الركعتان:
المسألة الثالثة عَنْون لها ابن رشد -رحمه الله- بقوله: الثالثة في: الذي لم يصلِّ ركعتَي الفجر، وأدرك الإمامَ في الصلاة -أي: صلاة الصبح الفريضة- أو دخل المسجد ليصلِّيَهما فأقيمت الصلاة.

أمام هذه الجزئية، يَحكي ابن رشد -رحمه الله- اختلاف العلماء في ذلك فيقول: 

قال مالك: إذا كان قد دخل المسجد، فأقيمت الصلاة، فلْيدخلْ مع الإمام في الصلاة، ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلّي الفرض. يعني: لا يجوز بحال مَن الأحوال إذا دخل المسلم المسجد في صلاة الصبح، ولم يكن قد صلّى ركعتَي الفجر -أي: السّنّة- ثم قبل أن يبدأ أقيمت الصلاة المكتوبة، لا يجوز له أن يصلي هاتيْن الركعتيْن السّنّة؛ بل عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة المفروضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلَّا المكتوبة))؛ فلا يجوز أن يتنفّل إنسان بركعتيْن من السُّنن قبل أداء الفريضة، وأثناء أداء الإمام لها.

بقيّة رأي الإمام مالك: أنّ المسلم إذا كان لم يَدخل المسجد، فإن لم يَخَف أن يفوته الإمام بركعة، فليرْكعْهما خارج المسجد، أي: حِفاظًا على الترتيب؛ لأنهما سنّة قبليّة. أمّا إن خاف فواتَ الركعة، فلْيدخلْ مع الإمام، ثم يصلّيهما إذا طلعت الشمس. يعني: لا يصلِّيهما بعد انتهائه من صلاة الجماعة، وإنما يصلِّيهما قضاءً بعد طلوع الشمس.

ووافق أبو حنيفة مالكًا في الفَرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله، لكنه خالفه في الحدّ في ذلك، فقال: يركعهما خارج المسجد، ما ظنّ أنّه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام، وليس بمجرّد فوات الركعة الأولى. إذا كان مطمئنًا إلى أنّه سيدرك الركعة الثانية مع الإمام، فعليه أن يصلّيهما خارج المسجد.

أمّا الإمام الشافعي، ومعه الإمام أحمد، فيقولان: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، فلا يركعهما أصلًا، لا داخل المسجد ولا خارجه، عَملًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. 

وحكى ابن المنذر: أنّ قومًا جوّزوا ركوعهما في المسجد والإمام يُصلِّي، وهو شاذ خارج عن الإجماع؛ فلا يُؤْبَهُ له، ولا قيمة له. كيف يترك الإنسان صلاة الجماعة أو صلاة الفريضة، ويتسنّن بهاتيْن الركعتيْن؟ فهذا قول شاذ: أن يصليهما قبل أن ينضمّ إلى الجماعة.

بعد أن عرض ابن رشد لهذه الأقوال الأربعة في صلاة الركعتيْن من الفجر أثناء إقامة الصلاة -صلاة الصبح- أو عدم صلاتهما، ينقلنا إلى بيان سبب الاختلاف فيقول: 

السبب في اختلافهم:

السبب في اختلافهم: هو اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلَّا المكتوبة))، والحديث رواه مسلم وأصحاب "السنن".

فمن حَمل هذا الحديث على عمومه؛ لم يُجِز صلاة ركعتَي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، لا خارج المسجد ولا داخله؛ وهذا -كما ذكرنا هو: رأي الإمام الشافعي وأحمد. 

ومَن قَصَره على المسجد -إقامة الصلاة، ((فلا صلاة إلَّا المكتوبة))، أي: داخل المسجد. فقد أجاز ذلك -أي: صلاة الركعتيْن- خارج المسجد، ما لم تفُته الفريضة، أو ما لم يَفُتْه منها جزء، على الخلاف السابق بين أبي حنيفة ومالك. 

ومن ذهب مذهب العموم، فالعلّة عنده في النهي إنما هي: الاشتغال بالنفل عن الفريضة، وهذا لا يجوز. 

ومن قَصَر ذلك على المسجد، فالعلة عنده إنما هي: أن تكون صلاتان معًا في مَوضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام، وقد نُهينا عن ذلك. كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنّه قال: ((سَمع قوم الإقامة فقاموا يُصلّون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معًا؟! أصلاتان معًا؟!))، رواه مالك مرسلًا، ويشهد له الحديث المتقدّم: ((إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلَّا المكتوبة)). قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من وجود صلاتيْن في آن واحد. قال: وذلك في صلاة الصبح والركعتيْن اللّتيْن قبل الصبح. 

أما اختلاف مالك وأبي حنيفة في دخول المسجد أو عدم دخوله، أو إدراك ركعة، أمّا اختلاف مالك وأبي حنيفة في مَن أقيمت الصلاة وهو خارج المسجد، هل يؤدِّيهما خارج المسجد ويدرك الإمام، أو لا يؤدِّيهما ويدرك الإمام؟ وقد عرفنا أنّ مالكًا قال: إن خاف مِن فوات الركعة الأولى، لم يؤدّهما. أمّا أبو حنيفة فقال: إن خاف مِن إدراك الركعة الثانية -أي: إدراك الصلاة- لم يؤدّهما. أمّا إن غلب على ظنّه أنّه سيدرك الإمام، أدّاهما خارج المسجد. وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القَدر الذي يُراعَى من فوات صلاة الفريضة من قِبل اختلافهم في القَدر الذي به يفوت فضْل صلاة الجماعة للمشتغِل بركعتي الفجر؛ إذ كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل مِن ركعتيِ الفجر. 

فمن رأى أنّه بفوات ركعة منها يفوته فضلُ صلاة الجماعة -وهو: الإمام مالك- قال: يتشاغل بها ما لم تَفُتْه ركعة من الصلاة المفروضة. ومن رأى أنّه يدرك الفضل -أي: فضل صلاة الجماعة إذا أدرك ركعة من الصلاة، وهو: رأي أبي حنيفة- لقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة))، والحديث رواه الجماعة، أي: قد أدرك فضلها، وحَمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصدًا أو بغير اختيار، قال أبو حنيفة: يتشاغل بها -أي: بالسُّنة- ما ظنّ أنه يدرك ركعة منها.

ثم أضاف في بيان هذه النقطة: ومالك إنّما يَحمل هذا الحديث -والله أعلم- على مَن فاتته الصلاة دون قصْد منه لفواتها؛ ولذلك رأى أنّه إذا فاتته منها ركعة فقد فاتَه فضلها. 

وأمّا من أجاز ركعتَي الفجر في المسجد والصلاة تُقام، فالسبب في ذلك أحدُ أمريْن: إمّا أنّه لم يصحّ عنده هذا الأثر، أو لم يبلغه؛ وهذا الذي حكاه ابن المنذر وقال عنه: إنه شاذ.

قال ابن المنذر: الأثر ثابت. يعني: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلَّا المكتوبة))، فكيف يقول هؤلاء الناس بجواز صلاة السُّنة مع قيام الإمام لصلاة الفريضة؟ ويدّعون أنّ الحديث غير صحيح! مع أنّ أبا بكر بن المنذر يقول: هو أثر ثابت. وكذلك صحّحه أبو عمر ابن عبد البر، وإجازة ذلك تُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه.

4. وقت قضاء ركعتَيِ الفجر:
ركعتَا الفجر إذا فاتتا: هل تُقضيان أو لا تُقضيان؟ وإذا قلنا بالقضاء، فمتى تُقضيان؟ هل بعد صلاة الصبح مباشرة؟ أو بعد طلوع الشمس؟ أو وقت الضّحى؟ أو قبل الزوال وقبل صلاة الظهر؟

يقول ابن رُشد -رحمه الله: المسألة الرابعة في: وقت قضائها إذا فاتت حتّى صلّى الصبح.

قالت طائفة مِن الفقهاء: يقضيها بعد صلاة الصبح؛ وبه قال: عطاء، وابن جريج، والشافعي.

وقال قوم -أبو حنيفة وأصحابه: يقضيها بعد طلوع الشمس. 

ومِن هؤلاء مَن جَعَل لها هذا الوقت غير المتّسِع.

ومنهم مَن جعَله لها متسعًا فقال: يقضيها مِن لَدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال، ولا يقضيها بعد الزوال. 

وهؤلاء الذين قالوا بالقضاء، منهم من استحبّ ذلك -أي: القضاء- ومنهم: من خيّر فيه، من شاء فلْيقْض، ومن شاء فلا يقْض.

ثم يقول -رحمه الله: والأصل في قضائها واستحباب ذلك وترجيح هذا القول: صلاته صلى الله عليه وسلم لها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. فالمستحب: قضاؤها، وينبغي أن يكون بعد طلوع الشمس -كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

تعليق ابن قدامة:

 قال ابن قدامة -رحمه الله- في هذه الجزئية: فأمّا قضاء سُنّة الفجر بعدها -أي: بعد الصلاة- فجائز؛ إلَّا أنّ أحمد اختار أن يقضيهما ركعتيْن من الضّحى، وقال: إن صلّاهما بعد الفجر أجزأ -يعني: كانت صحيحة. وأما أنا، فأختار ذلك -أي: وقت الضحى. 

وقال عطاء وابن جريج والشافعي: يقضيهما بعدها -يعني: بعد صلاة الصبح- لِما روي عن قيس بن فهد قال: ((رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلِّي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر -أي: بعد صلاة الفريضة- فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلتُ: يا رسول الله لم أكن صلّيتُ ركعتي الفجر، فهما هاتان))، رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي.

وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدلّ على الجواز. ولأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنّة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها، ولأنّها صلاة ذات سبب، فأشبهت ركعتي الطواف. 

وقال أصحاب الرأي: لا يجوز ذلك، لعموم النهي -أي: الأوقات التي نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة فيها وهي الأوقات الخمسة: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها، وعند الزوال، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب.

قالوا: لا يجوز الصلاة في هذه الأوقات لعموم النهي، ولما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن لم يُصلّ ركعتي الفجر، فلْيصلِّهما بعد ما تطلع الشمس))، فهذا نصّ رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلَّا مِن حديث عمرو بن عاصم. قال ابن الجوزي -رحمه الله: وهو ثقة، أخرج عنه البخاري. 

وكان ابن عمر يقضيهما مِن الضحى. وحديث قيس مرسَل، قاله أحمد والترمذي؛ لأنه يرويه محمد بن إبراهيم عن قيس، ولم يسمع منه. وروي من طريق يحيى بن سعيد عن جدّه، وهو مرسل أيضًا. ورواه الترمذي قال: ((قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعتُ ركعتَيِ الفجر. قال: فلا إذًا))، هذا يَحتمل النهي. إذا كان الأمر هكذا، كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسَن، لنَخرج من الخلاف ولا نخالف عموم الحديث. وإن فَعَلها فجائز؛ لأن هذا الخبر لا يَقصُر عن الدلالة على الجواز. 

وقال أيضًا: كلّ سُنّة قبل الصلاة، فوقتها مِن دخول وقتها إلى فعْل الصلاة. وكلّ سُنّة بعدها، فوقتها مِن فعل الصلاة إلى خروج وقتها. فإن فات شيء مِن وقت هذه السُّنن، فقال أحمد: لم يَبلغنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئًا من التطوّع إلَّا ركعتَي الفجر، والركعتيْن بعد العصر. وقال ابن حامد: تُقضى جميع السُّنن الرواتب في جميع الأوقات، إلَّا أوقات النهي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعضها وقِسنا الباقي عليه.

وقال القاضي وبعض أصحابنا: لا يَقضي إلَّا ركعتَيِ الفجر، تُقضى إلى وقت الضّحى، وركعتي الظهر، فإنّ أحمد قال: ما أعرف وترًا بعد الفجر. وركعتا الفجر تُقضى إلى وقت الضحى، قال مالك: تُقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال، ولا تُقضى بعد ذلك.

وقال النخعي، وسعيد بن جبير، والحسن: إذا طلَعت الشمس فلا وتْر، وقال بعضهم: مَن صلّى الغَداة فلا وتر عليه، والأوّل أصحّ، لما ذكرنا.

وقال أحمد -رحمه الله: أُحبّ أن يكون له شيء مِن النوافل يحافِظ عليه، إذا فات قَضاه.

إذًا، الميل إلى القضاء واستحباب ذلك أوْلى وأرجح من عدم القضاء؛ لأنّ ذلك كلّه تَقرُّب إلى الله -تَبارك وتعالى- ولأنّ النبي صلى الله عليه وسلم حافَظ على قضاء بعض النوافل، وبصفة خاصة: ركعتيْ الفجر، وسُنّة الظهر القبليّة والبعديّة، وكذلك صلاة الوتر.
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